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الإثراء غير المشروع

 

قانون رقم 154 - صادر في 27/11/1999

 

 

أقر مجلس النواب،
وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

 

 

الفصل الأول - التعريف

 

 

المادة 1- یعتبر إثراء غیر مشروع:
1) الإثراء الذي یحصل علیھ الموظف والقائم بخدمة عامة و القاضي أو كل شریك لھم في الإثراء، أو من یعیرونھ

اسمھم، بالرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظیفة، أو العمل الموكول إلیھم (المواد 351 إلى 366 من قانون
العقوبات)، أو بأي وسیلة من الوسائل غیر المشروعة وإن لم تشكل جرماً جزائیاً.

 
2) الإثراء الذي یحصل علیھ الموظف والقائم بخدمة عام والقاضي وغیرھم من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین،

سواء عن طریق الاستملاك أو عن طریق نیل رخص التصدیر والاستیراد أو المنافع الأخرى على اختلاف أنواعھا،
إذا حصل خلافاً للقانون.

 
3) نیل أو سوء تنفیذ المقاولات والامتیازات والرخص الممنوحة من أحد أشخاص القانون العام جلباً للمنفعة إذا

حصلت خلافاً للقانون.
 
 

المادة 2- من أجل تطبیق أحكام ھذا القانون:
یقصد بكلمة «موظف» كل موظف أو متعاقد أو متعامل أو مستخدم أو أجیر دائم أو مؤقت، في أي ملاك أو سلك،

بأي رتبة أو درجة، في الوزارات أو الإدارات العامة أو في المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني أو في المؤسسات
العامة ومن بینھم رؤساء مجالس الإدارة، أو في المصالح المستقلة أو في البلدیات أو اتحاد البلدیات، وكل ضابط أو

فرد في المؤسسات العسكریة والأمنیة والجمارك.
ویعتبر قائماً بخدمة عامة كل من أسند إلیھ، بالانتخاب أو بالتعیین، رئاسة الجمھوریة أو رئاسة مجلس النواب أو

رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النیابة أو رئاسة أو عضویة المجالس البلدیة أو اتحادات البلدیات أو المختار أو
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الكاتب العدل، أو اللجان الإداریة إذا كان یترتب على أعمالھا نتائج مالیة، وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط،
والقائمون على إدارة مرافق عامة، أو شركات ذات نفع عام.

ویعتبر قاضیاً أعضاء المجلس الدستور والقضاة العدلیون والإداریون والمالیون وأعضاء كل ھیئة قضائیة معتبرة
جزءاً من تنظیمات الدولة.

 
 

المادة 3- لا یشترط أن یحصل الإثراء غیر المشروع مباشرة أو حالاً، بل یمكن أن ینشأ عن الاستفادة من
المشاریع المنوي تنفیذھا.

یدخل تحت حكم ھذه المادة بنوع خاص:
 

1) استخدام أموال الخزینة ووسائل الدولة خلافاً للقانون بقصد تحسین قیمة عقارات یملكھا الأشخاص المذكورون
في المادة الأولى من ھذا القانون.

 
2) الاستحصال على أموال منقولة أو غیر منقولة من قبل أحد الموظفین أو أحد القائمین بخدمة عامة أو أحد القضاة أو من

ینتسب إلیھم وفق أحكام المادة الأولى من ھذا القانون مع علمھم بأن قیمتھا سترتفع بسبب أنظمة أو قوانین منوي
إصدارھا أو مشاریع منوي القیام بھا، إذا حصل ذلك بناء على معلومات سابقة للشراء اتصلت بھؤلاء بحكم وظیفتھم

وغیر متوافرة لدى العامة.

 

 

الفصل الثاني - التصريح عن الثروة

 

 

 

المادة 4-
1) على كل قاضي وكل موظف من الفئة الثالثة أو ما یعادلھا فما فوق وكل ضابط أن یقدم عند مباشرتھ العمل، وكأحد

شروط ھذه المباشرة، تصریحاً موقعاً منھ یبین فیھ الأموال المنقولة وغیر المنقولة التي یملكھا ھو وزوجھ وأولاده
القاصرون.

- كما یخضع لأحكام التصریح المراقبون والمدققون في وزارة المالیة وموظفو الجمارك.
- كما أن على كل قائم بخدمة عامة أن یقدم مثل ھذا التصریح في مھلة شھر من تاریخ مباشرتھ العمل.

- لا تشمل أحكام ھذه المادة أفراد الھیئة التعلیمیة في الجامعة اللبنانیة والمدارس الرسمیة.
 

2) على الأشخاص المشمولین بأحكام البند (1) من ھذه المادة الذین دخلوا الخدمة قبل نفاذ ھذا القانون، وما زالوا
فیھا، خلال مھلة ثلاثة أشھر من تاریخ نفاذه أن یقدموا تصریحاً موقعاً یبینون فیھ الأموال المنقولة وغیر المنقولة التي

یملكونھا ھم وأزواجھم وأولادھم القاصرون في لبنان والخارج.
 

3) على الأشخاص المشمولین بأحكام البند (1) من ھذه المادة أن یقدموا، خلال مھلة ثلاثة أشھر من تاریخ انتھاء
خدماتھم، لأي سبب كان، تصریحاً ثانیاً یبینون فیھ ما أصبحوا یملكونھ ھم وأزواجھم وأولادھم القاصرون، وأن
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یحددوا أوجھ وأسباب الاختلاف بین التصریحین الأول والثاني.
 

4) لا یلزم الأشخاص المشمولون بأحكام البند (1) من ھذه المادة الذین تركوا الخدمة قبل نفاذ ھذا القانون بتقدیم
التصریح ما لم یطلبھ منھم المرجع القضائي المختص في حال خضعوا للملاحقة وفق أحكام ھذا القانون، وفي ھذه

الحالة یقدم التصریح بتاریخ تركھم الخدمة إلى المرجع القضائي المختص.
 

5) یقدم التصریح ضمن غلاف سري مغلق وموقع یتضمن كامل ذمتھ المالیة بما فیھا الأموال المنقولة وغیر
المنقولة التي یملكھا المصرح أو زوجھ أو أولاده القاصرون.

 
6) أرفق بھذا القانون نموذج عن شكل التصریح ومضمونھ.

 
 

المادة 5- تودع التصاریح المنصوص علیھا في البنود 1 و 2 و 3 من المادة الرابعة من ھذا القانون لدى المراجع
الآتیة:

 
- رئاسة المجلس الدستوري: رئیس الدولة، رئیس مجلس النواب، رئیس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب.
على رئیس مجلس الوزراء والوزراء والنواب أن یقدموا تصریحاً خلال ثلاثة أشھر بعد تعیینھم أو انتخابھم

وتصریحاً آخر بعد ثلاثة أشھر من انتھاء تولیھم المنصب الوزاري أو انتھاء مدة انتخابھم.
 

- وزیر العدل: رئیس المجلس الدستوري وأعضاؤه، رئیس مجلس شورى الدولة، الرئیس الأول لمحكمة التمییز، مفوض
الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، النائب العام التمییزي، رئیس ھیئة التفتیش القضائي، رئیس دیوان المحاسبة،

المدعي العام لدى دیوان المحاسبة، قضاة المحاكم المذھبیة والكتاب العدل.
 

- رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان، قضاة المحاكم الشرعیة، موظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس
والھیئات والصنادیق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

- رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب.
- الرئیس الأول لمحكمة التمییز: القضاة العدلیون والموظفون.
- رئیس مجلس شورى الدولة: القضاة الإداریون والموظفون.

- رئیس دیوان المحاسبة: القضاة المالیون والموظفون.
- رئیس المحاكم الشرعیة والمذھبیة: الموظفون في ھذه المحاكم.

- مجلس الخدمة المدنیة: موظفو الوزارات والإدارات العامة الخاضعة لرقابة ھذا المجلس.
- دیوان الوزارة التي ینتمون إلیھا: سائر الموظفون في كل وزارة من مدنیین وعسكریین الذین لا تخضع إداراتھم

لرقابة مجلس الخدمة المدنیة.
 

- دیوان وزارة الشؤون البلدیة والقرویة: رئیس وأعضاء المجالس البلدیة واتحاد البلدیات ومستخدموھا، والمختارون. *
راجع القانون رقم 247 الصادر في 7/8/2000 فیما یتعلق بإلغاء وزارة الشؤون البلدیة والقرویة

 
- دیوان وزارة الوصایة: أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومستخدموھا واللجان الإداریة

التابعة لھا.
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- حاكمیة مصرف لبنان: نواب الحاكم ورئیس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وموظفو مصرف لبنان.

 
- تحفظ المراجع المختصة المذكورة أعلاه التصاریح لدى مصرف لبنان (دوره دور ودیع مركزي) بانتھاء المھلة

المحددة في كل حالة.
 
 

المادة 6-
1) على رئیس كل إدارة أو مؤسسة عامة مشمولة بأحكام ھذا القانون أن یصدر تعمیماً عند نفاذه للتقید بمضمون

الفقرات (2) و (3) و (4) من ھذه المادة.
 

2) یعتبر مستقیلاً كل قاض أو موظف أو مستخدم أو عضو مجلس إدارة إذا لم یقدم خلال ثلاثة أشھر من تاریخ
تبلغھ بواسطة رئیس إدارتھ، التصریح المنصوص علیھ في الفقرتین (1) و (2) من المادة الرابعة من ھذا القانون.

 
3) یعتبر التصریح المنصوص علیھ في الفقرتین (1) و (2) من المادة الرابعة من ھذا القانون شرطاً من شروط

تولي الخدمة العامة بالنسبة لرئیس الجمھوریة ولرئیس مجلس النواب والنواب ورئیس مجلس الوزراء والوزراء،
ویعتبر تخلف متولي الخدمة العامة بتاریخ صدور ھذا القانون عن تقدیم التصریح في المھل المحددة بمثابة استقالة

المتخلف من الخدمة الفعلیة.
 

4) كل من یقدم تصریحاً كاذباً یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة /462/ من قانون العقوبات.
 
 

المادة 7- للتصاریح طابع سري، وعلى كل موظف مكلف باستلامھا أو حفظھا أن یحافظ على ھذه السریة.
- یعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 579 من قانون العقوبات.
- للمرجع القضائي المختص أن یطلع على التصاریح في حال حصول الملاحقة.

 

 

الفصل الثالث - أصول الملاحقة والتحقيق

 

 

 

البند الأول - قواعد عامة
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المادة 8- في دعاوى الإثراء غیر المشروع، وخلافاً لكل نص، لا تحول دون الملاحقة الجزائیة الأذونات أو
التراخیص المسبقة الملحوظة في القوانین مع مراعاة أحكام الدستور.

 
 

المادة 9- تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة على التحقیق في قضایا الإثراء غیر المشروع، وتطبق
أحكام قانون العقوبات في حالات تحقق الإثراء غیر المشروع نتیجة جرم جزائي.

 

 

البند الثاني - أصول الملاحقة

 

 

 

المادة 10- لكل متضرر أن یقدم شكوى خطیة موقعة منھ للنیابة العامة أو مباشرة لقاضي التحقیق الأول في
بیروت.

- على الشاكي أن یقدم كفالة مصرفیة مقدارھا خمسة وعشرون ملیون لیرة لبنانیة.
- للنائب العام أن یدعي مباشرة أمام قاضي التحقیق في بیروت على أن یضم إلى ادعائھ المستندات التي كونت قناعتھ.

 
 

المادة 11- لا تسقط الملاحقة بجرم الإثراء غیر المشروع في الحالات الآتیة:
1 - الاستقالة أو الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد أو انتھاء مدة تولي الخدمة العامة.

2 - الوفاة، وفي ھذه الحالة یجوز مباشرة الملاحقة أو متابعتھا مدنیاً بوجھ الورثة أو الموصى لھم في حدود ما آل
إلیھم من التركة.

 

 

البند الثالث - أصول التحقيق والإحالة

 

 

 

المادة 12- إذا تبین لقاضي التحقیق أن الشكوى جدیة یتم تبلیغھا مع المستندات المضمومة إلیھا من المشكو ضده
للدفاع عن نفسھ.

ویعتبر من القرائن على الإثراء غیر المشروع:
 

أ- تملك المشكو منھ بنفسھ أو بواسطة الأشخاص المعددین في البند الأول من المادة الأولى من ھذا القانون أموالاً لا
تمكنھ موارده العادیة من تملكھا.



4/30/2014 الإثراء غیر المشروع

http://www.cib.gov.lb/lot/154.htm 6/8

 
ب - مظاھر الثراء التي لا تتفق مع تلك الموارد.

 
 

المادة 13-
1- لكل من قاضي التحقیق والمحكمة المختصة، بالرغم من كل نص مخالف، أن یأمر فوراً بحجز أموال المشكو

ضده المنقولة وغیر المنقولة حجزاً احتیاطیاً. ویبقى ھذا الحجز مستمراً ومنتجاً مفاعیلھ القانونیة حتى صدور قرار
برفعھ أو بتحویلھ إلى حجز تنفیذي.

 
2- یطبق قاضي التحقیق أو المحكمة المختصة أحكام المادة السابعة من قانون سریة المصارف الصادر بتاریخ 3

أیلول عام 1956.
 

3- لقاضي التحقیق أو للمحكمة أن یقررا منع المشكو ضده من السفر.
 
 

المادة 14- على كل شخص أو مرجع أو إدارة یطلب إلیھ قاضي التحقیق أو المحكمة استقصاء معلومات أو
الإطلاع على مستندات أن ینفذ الطلب وإلا عوقب بالحبس ستة أشھر على الأكثر وبالغرامة حتى عشرة ملایین لیرة

لبنانیة، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
یقرر قاضي التحقیق أو المحكمة إنزال العقوبتین أو إحداھما بعد إبلاغ المخالف والاستماع إلیھ وتمكینھ من الدفاع

عن نفسھ.
 
 

المادة 15- إذا تقرر منع المحاكمة عن المشكو منھ أو إبطال التعقبات بحقھ فللمرجع المختص أن یقرر تغریم
الشاكي السيء النیة بمبلغ لا یقل عن مایتي ملیون لیرة لبنانیة وبالسجن من ثلاثة أشھر كحد أدنى إلى سنة بقرار نافذ
على أصلھ، كما لھ أن یقرر إلزام الشاكي بناء على طلب المشكو ضده بدفع تعویض عن الأضرار التي لحقت بھ من

جراء تقدیم الشكوى.
یبت المرجع المختص بالتعویض حتى بعد صدور القرار بمنع المحاكمة عن المشكو ضده أو بإبطال التعقبات بحقھ.

 
 

المادة 16- باستثناء قرار الإحالة، تتسم الشكوى ومستندات التحقیق وإجراءاتھ في شتى مراحلھا بالسریة المطلقة.
- یعاقب من یخالف مبدأ السریة بالحبس مدة سنة على الأقل وبغرامة تتراوح بین عشرة ملایین وخمسین ملیون لیرة

لبنانیة، یقضي بھما المرجع القضائي المختص بعد إبلاغ المخالف أصولاً والاستماع إلیھ.
- تضاعف العقوبة والغرامة في حال التكرار.

 

 

الفصل الرابع - أصول المحاكمة و الحكم
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المادة 17- مع مراعاة أحكام الدستور، تنظر محاكم الاستئناف الجزائیة في بیروت بالدرجة الأولى في قضایا
الإثراء غیر المشروع، وتخضع أحكامھا للمراجعة أمام محكمة التمییز بصفتھا مرجعاً استئنافیاً.

 
 

المادة 18- تطبق أحكام مرور الزمن المنصوص علیھا في قانون العقوبات على العقوبات المقضي بھا في قضایا
الإثراء غیر المشروع.

 
 

المادة 19- تبدأ مھلة مرور الزمن، في قضایا الإثراء غیر المشروع فیما یتعلق باستعادة المال العام، من تاریخ
اكتشاف الجرم.

 
 

المادة 20- مع مراعاة أحكام الدستور، یلغى المرسوم الاشتراعي رقم /38/ تاریخ 18/2/1953 (قانون الإثراء
غیر المشروع) والقانون الصادر بتاریخ 14/4/1954 (التصاریح المطلوب تقدیمھا من الموظفین والقائمین بخدمة

عامة عن ثرواتھم) وكل نص آخر یناقض أو لا یأتلف مع أحكام ھذا القانون.
 
 

المادة 21- یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
 

                                                        بعبدا في 27 كانون الأول سنة 1999
                                                        الإمضاء: امیل لحود

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء
الإمضاء: سلیم الحص

                                                        رئیس مجلس الوزراء
                                                        الإمضاء: سلیم الحص

 
 

تصریح عن الأموال غیر المنقولة والأعیان المنقولة
التي یملكھا الموظف أو زوجھ أو أولاده القاصرون

 
- اسم مقدم التصریح وشھرتھ:

- تاریخ ومحل ولادتھ ورقم سجلھ:
- أسماء زوجھ وأولاده القاصرین:

- الوظیفة التي یشغلھا أو التي عین فیھا:
- تاریخ مباشرتھ العمل:
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- عنوانھ الكامل مع بیان رقم الھاتف:
- الأموال المنقولة وغیر المنقولة التي یملكھا وزوجھ وأولاده القاصرون مع ذكر رقم كل عقار والمنطقة العقاریة:

- الأعیان المنقولة التي یملكھا:
- مختلف الذمم والعقود المالیة:

- تاریخ التصریح:                     التوقیع
 
 

 


